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عدنان عبدالصمدعبدالله الرومي

أحمد السعدون متحدثا خلال الندوة	 )محمد هاشم(

خلال ندوة عقدتها جمعية القانون الدولي الكويتية في جامعة الخليج مساء أمس الأول

السعدون: الرسوم والضرائب »مصيبة« .. والشباب هم من سيتأثر بالأوضاع الحالية
‏‫رشيد الفعم

أكد رئيــس مجلس الأمة 
الأســبق أحمد السعدون ان 
المطالبة بأن يكون هناك نظام 
برلماني كامل في البلاد كانت 

منذ عام 1962.
وقال السعدون في الندوة 
التي عقدتها جمعية القانون 
الدولي الكويتية في جامعة 
الخليج مساء امس الأول ان 
الحكومة كانت تخشــى من 
طرح التعديل في الدســتور 
وتم تزويــر انتخابــات عام 
1967 موضحا ان هناك أطرافا 
لا تريــد الديموقراطيــة في 

الكويت.
وأضاف: لا بد من ان نضمن 
لأبنائنا ولأحفادنا مستقبلا 
افضــل، وعندمــا قال رئيس 
الوزراء ان دولة الرفاه انتهت 
رديت عليه وقلــت ان دولة 
الرفاه مستديمة ولا يمكن ان 
تنتهي لأن جميع الامكانيات 

موجودة لدينا.
وزاد بقولــه: نحن مررنا 
بأســوأ مرحلة وهي مرحلة 

الاحتلال ولم تتحول الكويت 
وكنت قريبا مما يجري ولم 
تصبــح دولــة عجــز مالــي 
وهذا عنصر مهم جدا وعلى 
الرغــم من كل مــا نقوله عن 
الأوضاع الا ان الكويت مميزة 
عــن باقي الــدول لأنها دولة 
دســتور ودولة قانون الذي 

يمكن ان تســتمر إدارة البلد 
بهذا الأسلوب ولم تكن هناك 
غضبة شعبية كالتي حصلت 
في مرســوم الصوت الواحد 
والحكومة استطاعت ان تجعل 
من مجلس ٢٠١٣ مجلسا تابعا 
لها من خــال اصدار قوانين 

لتصفية البلد.

الجانــب وكلمة الأمير الراحل 
الشــيخ جابر الأحمد والشيخ 
سعد العبدالله جميعهم اتفقوا 
على انه لا يوجد كويتي واحد 
مع الاحتلال وبهذا قدم الشعب 
للسلطة هذه المشاركة انه وعلى 
الرغم مما حصــل من تعطيل 
للحياة البرلمانية الا ان برقبتنا 

تستطيع به ان تقاضي رئيس 
الدولة عن طريق مقاضاة من 

يمثلونه.
وقال السعدون ان الظروف 
الحالية وبعد تفرد الحكومة 
بقرار مرسوم الصوت الواحد 
ارفض المشاركة في الانتخابات 
كونها شــرعنة للفردية ولا 

الســعدون  واســتطرد 
ان الشــعب الكويتــي اســقط 
مقولــة »هذول يبــون الحكم 
اثناء الاحتلال العراقي« فلولا 
الشــعب الكويتــي لمــا عادت 
الشرعية والمؤتمر الشعبي في 
جدة وكلمة العــم عبدالعزيز 
الصقــر كانت وافيــة في هذا 

بيعة للأسرة الحاكمة.
وأضاف ان موقف الشعب 
الكويتــي يســبق موقــف كل 
الدول التي وقفت معنا ولولاه 
لما اعيدت الشرعية وصندوق 
التنمية ومساعدات الكويت كان 

لها تأثير في هذا الجانب.
واشار الى ان الشباب هم من 
سيتأثر بالاوضاع الحالية فمن 
العاطلون  خلال الاحصائيات 
عن العمل من الكويتيين حاملي 
الشهادات الجامعية ٢٣ ألفا فماذا 

سيحصل في الأيام المقبلة؟
الرســوم  ان  وأوضــح 
والضرائــب التــي ســتفرض 
مصيبة وكل الطبقات العالية 
لا تتحمل شيئا من ذلك، وعلى 
الحكومــة ان تراعــي الطبقة 
المتوسطة والعاملة من الناس 

وللشباب دور كبير.
ولفت الى ان مســؤولية 
الدولة هي مسؤولية الناس 
كلها والحكومة لن تستطيع 
ادارة البلــد بهــذه الطريقــة 
ونحــن نطالــب بــان يكون 
الدستور والقانون أمام الناس 

كلها.

جانب من الحضور يتقدمهم أحمد السعدون

5 نواب: تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي
 الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة

عدنــان  النــواب  قــدم 
عبدالصمــد ود.خليل عبدالله 
وعبــدالله الرومــي وريــاض 
العدســاني ود.عادل الدمخي، 
بتنظيــم  بقانــون  اقتراحــا 
عمليــات التدقيق المحاســبي 
لمراقبي الحسابات الخارجيين 
بالجهــات الخاضعــة لرقابــة 
ديوان المحاســبة مــع إعطائه 
صفــة الاســتعجال، وجاء في 

الاقتراح:

مادة 1
يتولــى ديوان المحاســبة 
اختيــار مراقبــي الحســابات 
الخارجيــن للتدقيــق علــى 
حسابات الهيئات والمؤسسات 
العامة والشركات التي تخضع، 
طبقا لأحكام قانون الشركات، 
لعملية التدقيق من قبل مراقبي 
حسابات مستقلين والخاضعة 
في الوقت ذاته للرقابة المالية 
لديوان المحاسبة. طبقا لقانون 
إنشائه، وذلك من بين مراقبي 
الحســابات المؤهلين في ضوء 
التــي  الضوابــط والشــروط 
يضعها الديوان والتي تتناسب 
مــع طبيعة عمل ونشــاط كل 

جهة من هذه الجهات.

مادة 2
مع عــدم الإخــال بأحكام 
الفقرة الأخيرة مــن المادة 23 
من القانون رقم 30 لسنة 1964 
المشــار اليه، يختــص ديوان 
المحاسبة بمتابعة اداء مراقبي 
الحسابات الخارجيين من حيث 
تقييــم الاداء، وكفاءة المعايير 
المحاسبية المستخدمة في عملية 
التدقيــق، والبرامــج الزمنية 
للتدقيــق، وتلقــي تقاريرهم 
والاشــتراك في مناقشتها مع 
الجهات المختصة، والتوصية 
بإجــراء مــا يــراه لازمــا مــن 

توصيات.

مادة 3
يتم تحديد أتعاب مراقبي 
الحسابات الخارجيين من قبل 
ديــوان المحاســبة فــي ضوء 
طبيعة وحجم الأعمال الموكلة 
إليهم، بالاسترشــاد بالقواعد 

والاسعار الســائدة في سوق 
التدقيق، على ان يتم سدادها 
لهــم من قبــل الديــوان طبقا 
للشــروط المتفــق عليها بعد 
تحصيلهــا من الجهــات التي 
يتولون التدقيق على حساباتها.

مادة 4
يتولــى ديوان المحاســبة 
عملية التدوير الإلزامي لمراقبي 
الحســابات الخارجيــن بــن 
الجهــات المنصوص عليها في 
المــادة الاولــى، بحيث لا تزيد 
المــدة التي يقضيها كل مراقب 
في جهة معينة على 5 سنوات 

متصلة او متقطعة.
ولا يجوز لمراقب الحسابات 
ان يعود لتدقيق حسابات اي 
جهة ســبق لــه التدقيق على 
حساباتها الا بعد 5 سنوات من 
تركه التدقيق على حساباتها.

مادة 5
رئيــس  ديــوان  يصــدر 
ـ بعــد اخــذ رأي  المحاســبة 
الــوزراء المعنيــن كل فيمــا 
يخصــه ـ القــرارات اللازمــة 
لمباشــرة اختصاصات ديوان 
المحاسبة المنصوص عليها في 

هذا القانون.
وتبلّغ الجهــات الخاضعة 
لأحــكام هــذا القانــون ديوان 
المحاســبة بالتعاقدات القائمة 
مع مراقبي الحسابات في تاريخ 
العمــل بهذا القانــون وتاريخ 

انتهائها.

مادة 6
تستمر التعاقدات القائمة 

الحســابات الخارجــي التــي 
تكفل له الاستقلالية والحيادية 

والنزاهة والشفافية.
كما أنه من الأمور المهمة 
أن يحتفظ جمهور المتعاملين 
بثقة في استقلال وحيادية 
مراقب الحسابات، حيث تهتز 
هــذه الثقة في ظــل وجود 
أي أدلــة تفيد عــدم وجود 
هــذا الاســتقلال أو في ظل 
وجود ظــروف قد تؤثر في 
هذا الاستقلال، ولكي يكون 
مراقب الحســابات مستقلا 
يجــب أن يكــون حــرا مــن 
أي علاقــة مصالح بالعميل 
تفرض عليه التزاما تجاهه.
فــي ضــوء ما ســبق فإن 
هذا التشــريع المقترح يعتبر 
أحــد التشــريعات المهمة في 
منظومة العمل الرقابي بدولة 
الكويت، حيث يتيح لها اللحاق 
بالدول التي استطاعت توفير 
بيئة العمل المناســبة لمراقب 
الحســابات، وذلــك من خلال 
الثغــرات وأوجــه  مواجهــة 
القصور التي شــابت تنظيم 
عمليات التدقيق المحاسبي من 
قبل مراقبي الحسابات بدولة 

الكويت.
ففي ظــل الوضع الراهن 
يتاح للجهة الخاضعة للرقابة 
أن تختار مراقب الحسابات 
عمليــات  يتولــى  الــذي 
التدقيــق، كما تتولى الجهة 
في الوقت ذاته تحديد أتعابه 
التي ســتدفعها له مباشرة، 
وبالتالي فهناك علاقة مصالح 
واضحة بين مراقب الحسابات 
والجهة التي يتولى التدقيق 

طبقا لأحكام قانون الشركات 
أيضا لعملية التدقيق من قبل 
مراقبي حســابات مستقلين، 
على أن يتم الاختيار من بين 
المراقبين المؤهلــن في ضوء 
التي  الضوابــط والشــروط 
يضعها الديوان، وبذلك تنتهي 
ســلطة الجهــات الخاضعــة 
للرقابة فــي اختيار المراقبين 

وتفضيل مراقب على آخر.
كما تناولت المادة الثانية 
اختصاص الديوان بمتابعة أداء 
مراقبي الحسابات من الناحية 
الفنية من حيث تقييم الأداء 
ومعايير المحاسبة المستخدمة 
في التدقيق والبرامج الزمنية 
تقاريــر  وتلقــي  للتدقيــق 
المراقبــن والاشــتراك فــي 
مناقشتها والتوصية بإجراء ما 
يلزم من تصويبات وذلك دون 
تدخل في عملية التدقيق التي 

يمارسها مراقبو الحسابات.
وقد تناولت المادة الثالثة 
قيــام الديوان بتحديد أتعاب 
المراقبين الماليين بالاسترشاد 
بالقواعد والأســعار السارية 
في ســوق التدقيــق على أن 
الديوان بســدادها لهم  يقوم 
طبقا للشــروط المتفق عليها 
بعــد تحصيلها مــن الجهات 
الخاضعــة للرقابــة وبذلــك 
تختفي العلاقة المالية المباشرة 

بين المراقب والجهة.
كما تناولــت المادة الرابعة 
قيــام الديــوان بعملية تدوير 
إلزامي لمراقبي الحسابات بحيث 
لا يستمر أي مراقب في التدقيق 
علــى حســابات أي جهة لمدة 
تزيد على خمس سنوات، كما 
لا يجــوز لأي مراقب أن يعود 
للتدقيق على حســابات جهة 
سبق له أن قام بالتدقيق على 
حساباتها إلا بعد مرور خمس 
سنوات من تركه عملية التدقيق 
على حساباتها، وتحقق عملية 
التدوير العديــد من الأهداف، 
منها تعزيز النظرة الإيجابية 
للمطلعين على البيانات المالية 
من خــارج الجهــة الخاضعة 
للرقابة لما تحققه عملية التدوير 
من ضمان اســتقلالية مراقب 
الحسابات، كما تساهم في ابتكار 

الحســابات  مراقبــي  مــع 
الخارجيــن في تاريخ العمل 
بهذا القانون حتى نهاية مدتها، 
ويتم تعيين مراقبي الحسابات 
بعــد ذلــك وفقا لأحــكام هذا 

القانون.

مادة 7
يلغــى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.

مادة 8
على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 
تنفيذ هذا القانون، وينشــر 
في الجريدة الرسمية، مع عدم 
الإخلال بأحكام المادة السادسة، 

يعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للقانون بما يلي: لقد لوحظ 
في الســنوات الأخيرة تزايد 
اهتمام العديد من دول العالم 
باستقلالية مراقب الحسابات 
الخارجي لتحقيق ما ينشده 
المجتمع المالي من أن تتســم 
الفنيــة  تقاريــره بالكفايــة 
والموضوعيــة  والنزاهــة 
والحيادية من خلال الكشف 
عن الأخطاء وأوجه القصور 
ومنع صــدور القوائم المالية 
المضللة، حيث سارعت دول 
العالــم المختلفــة بإصــدار 
التشريعات واتخاذ الإجراءات 
والقرارات التي تكفل تطوير 
وتحسين ورفع كفاءة عمليات 
التدقيق المالــي بتوفير بيئة 
لمراقبــة  المناســبة  العمــل 

على حساباتها.
كما يتسم الوضع الراهن 
أيضا بطــول الفترة الزمنية 
للعلاقة بين مراقب الحسابات 
الخارجي والجهة التي يدقق 
على حســاباتها في كثير من 
الاحيــان ممــا يجعلــه جزءا 
من الكيان المؤسســي للجهة 
ويفقــده جزءا مــن حياديته 
واستقلاليته، هذا فضلا عما 
قد يترتب عن طول فترة عمل 
مراقب الحسابات بالجهة من 
تكوين صداقات مع المسؤولين 
بالجهــة ممــا قد ينتــج عنه 
تلاقــي مصالــح فــي نطــاق 
هذه العلاقة مما يســاهم في 
فقدان الموضوعية والشفافية 
والحيادية في عملية التدقيق 
والمحاســبة، لذلــك طالبــت 
الجمعيات المهنية في أميركا 
وبريطانيا وكندا وأســتراليا 
وغيرها مــن دول العالم بألا 
تجاوز مدة اســتمرار مراقب 
الحســابات في الجهــة التي 
يقوم بتدقيق حساباتها خمس 
سنوات ضمانا لتعزيز مبادئ 
الشفافية والنزاهة والحيادية.
وقــد تضمــن القانون في 
مادته الأولــى تكليف ديوان 
المحاســبة باختيــار مراقبي 
الخارجيــن  الحســابات 
حســابات  علــى  للتدقيــق 
الهيئات والمؤسســات العامة 
والشركات التي يساهم فيها 
المال العام بنسبة 50% فأكثر 
أو تضمن لها الدولة حدا أدنى 
من الأرباح، وهي الشــركات 
الخاضعة لرقابة الديوان طبقا 
لقانون إنشائه والتي تخضع 

طرق حديثة للتدقيق وتحسن 
من كفــاءة عملية التدقيق من 
خلال تغيير الطريقة المتبعة 
فــي عمليــة التدقيق بشــكل 
دوري، كما تساهم في توفير 
رؤية جديدة مــن قبل مراقب 
الحسابات على النظام المحاسبي 
القائم ليكتشف ما به من أخطاء 
ومخالفات لم يكتشفها المراقب 
السابق، هذا فضلا عما يترتب 
على التدوير من إشراك مجموعة 
واسعة من مراقبي الحسابات 
عبر الســنوات مما يطور من 
مهنة التدقيق في دولة الكويت 
من خلال المنافسة على الالتزام 
بأرفع المعايير والالتزام بها، كما 
يحول التدوير دون ســيطرة 
عدد محدود من مكاتب التدقيق 
على سوق التدقيق بما له من 
أثر سلبي على نوعية وفعالية 
عملية التدقيق المالي السائدة.

كما تناولت المادة الخامسة 
تخويل رئيس ديوان المحاسبة 
القرارات اللازمة  بإصدار كل 
لمباشرة اختصاصات الديوان 
الــواردة في هذا القانون بعد 
التشاور مع الوزراء المعنيين 
كل فيمــا يخصــه مــع إلزام 
الجهــات الخاضعــة للرقابة 
طبقا لأحكام هذا القانون بإبلاغ 
الديــوان بالتعاقدات الراهنة 
مع مراقب الحسابات وتاريخ 

انتهائها.
التعاقدات  الى  وبالنســبة 
مع مراقبي الحسابات القائمة 
في تاريخ العمل بهذا القانون 
نصت المادة السادسة على أن 
تســتمر هذه التعاقدات، حتى 
نهايــة مدتهــا، ويتــم تعيين 
مراقبــي الحســابات بعد ذلك 

وفقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة السابعة على 
إلغــاء كل حكــم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
وأخيرا نصت المادة الثامنة 
علــى أن يعمل بهــذا القانون 
من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية، مع مراعاة ما نصت 
عليــه المادة السادســة من أن 
التعاقــدات القائمة في تاريخ 
العمل بهذا القانون تستمر حتي 

نهاية مدتها.

د.عادل الدمخيد.خليل عبداللهرياض العدساني

الشطي: الحكومة مطالبة بالتشدد في محاربة الإرهاب
ومراعاة موقف المجتمع الدولي مع الكويت

في تعليق للنائب خالد 
الشطي حول ما تم نشره 
بالصحف اليومية والمواقع 
الإخباريــة حــول القــرار 
الصــادر من مجلس الأمن 
الدولــي تحت عنوان »أمر 
دولي بمنع سفر وتجميد 
أصول 8 كويتيين ارهابيين«، 
جــاء ليؤكد مــا ذكرته في 
ســؤالي البرلمانــي الــذي 
وجهته الى وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والعمل ووزيرة 
التخطيــط والتنمية هند 
الصبيح فور تأديتي القسم 
الدســتوري، وما كشــفته 
اثناء تعقيبــي على ردها 
في جلســة سابقة لمجلس 
الأمة، ومواقفي السابقة ضد 
الإرهاب وتحذيري المتكرر 

والمتعاقب منذ سنوات.

وقال الشطي في تصريح 
صحافــي »ان الحكومــة 
مطالبــة الآن اكثــر من اي 
وقت مضى بالتشــدد في 
محاربة الارهاب وداعميه، 
وتطهير العمل الخيري من 
دعم التنظيمات الارهابية 
مثل داعش والقاعدة وبناتها 
من الكيانات الأخرى، وذلك 
الكويت  لحماية مصالــح 
المحلية والدولية، وتفاديا 
لأي إجــراءات أممية على 

الكويت«.
وأضاف الشــطي »كما 
ان خطر الارهابيين متعدد 
ويجــب تضييــق الخناق 
عليهم، ولا ســيما مصادر 
تمويــل الارهــاب كبعض 
العــام  النفــع  جمعيــات 

والجمعيات الخيرية«.

وشــدد الشــطي علــى 
ضــرورة ان »لا تتوقــف 
الاجراءات الحكومية حيال 
الثمانيــة ارهابيــن عنــد 
تجميد الاصول والمنع من 
السفر، فهم يمثلون خطرا 
حقيقيا على الامن القومي، 
ويجــب كشــف الاســماء 

المتورطة معهم«.
ودعا وزارتي الداخلية 
والشؤون تحديدا بالعمل 
الجاد لمصلحة الكويت فقط، 
السياسية  وعدم المجاملة 
والبرلمانيــة بتاتا في هذا 
الملــف الحســاس، فيجب 
الكويت  وضــع مصلحــة 
فوق اي اعتبار، مؤكدا انه 
ســيتابع هــذا الملف حتى 
يتم تنزيه العمل الخيري 
في الكويت وان يعود الى 

مساره الصحيح.
وختــم تصريحــه: أن 
الدولــي  لمجلــس الأمــن 
موقفــه الواضح والصارم 
والإيجابي من تأييد مواقف 
الكويــت منــذ الاحتــال 
الصدامي ووقوف مجلس 
الأمن مع الشرعية المتمثلة 
فــي الحكومــة الكويتيــة 
ووجوب تحرير الكويت من 
براثن هذا الاحتلال الغاشم، 
وقــد قاد مجلس الأمن من 
خــال التحالــف الدولــي 
تحرير بلدنا الحبيب، فلا 
يجوز أن نتحــدى الإرادة 
والشــرعية الدولية اليوم 
مــن أجــل مجاملــة حفنة 
الداعمة  الشــخصيات  من 
والتيــارات  للإرهــاب 
السياسية التي تقف خلفها.

خالد الشطي

الشاهين: هل تم إجراء نقل أو ندب 
موظفين  من جهات أخرى إلى المناقصات؟

وجه النائب أسامة الشاهين 
سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الإعلام 
محمــد  الشــيخ  بالوكالــة 

العبدالله جاء فيه ما يلي: 
يرجى إفادتــي وتزويدي 

بالتالي:
1 - بيــان التنظيــم الإداري 
المركــزي  الهيكلــي للجهــاز 
للمناقصــات العامة الذي تم 
اعتماده من قبل ديوان الخدمة 
المدنية، يرجى تزويدي بالهيكل 
شاملا كل الإدارات والمراقبات 

والأقسام.
2 - هل تم إجراء نقل أو ندب 
لموظفين من جهات أخرى إلى 
الجهــاز المركزي للمناقصات 
العامة خلال 2015 إلى 2017؟ 
إذا كانت الإجابــة بالإيجاب، 
يرجى تزويدي بكشف بأسماء 
الموظفين، موضحا فيه وظائفهم 

الحالية والمسميات الوظيفية 
النــدب  أو  النقــل  وقــرارات 
الدراســي وسنوات  والمؤهل 
الخبرة وتاريــخ التعيين في 

جهة العمل الأصلية.
3 - مــا المعاييــر التي تقوم 
عليهــا الترقيات فــي الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة؟ 
وهل يتــم عــرض الترقيات 
على لجنة شــؤون الموظفين 
بالجهاز؟ مع تزويدي بأسماء 
أعضــاء الجهــاز والقــرارات 

الصادرة بتشكيله.
4 - هــل تقــدم موظفــون 
بتظلمــات وظيفيــة للجنــة 
المختصة؟ وهل قامت اللجنة 
بتحويل تلــك التظلمات إلى 
جهات الاختصــاص لبحثها 

والرد عليها؟
5 - هــل تم تعيين أمين ســر 
للجهاز بعد تقاعد المستشار 

فيصــل الغريب نظرا لأهمية 
المنصب؟ مع تزويدي في حالة 
التعيين أو التكليف أو الندب 
باســم من تمت الاستعانة به 

والمؤهل الدراسي ودرجته.

أسامة الشاهين‮

يتولى ديوان 
المحاسبة عملية 
التدوير الإلزامي 

لمراقبي الحسابات 
الخارجيين

لا تزيد المدة التي 
يقضيها كل مراقب 

في جهة معينة 
على 5 سنوات 

متصلة او متقطعة


